كان كلامنا المتقدم في بيان أن استحالة التقييد تساوق وترادف استحالة الإطلاق، وقلنا: إن هذا المبنى القائل إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، يعتمد على نظرية المحقق النائيني، ثم فسرنا المبنى بشيء من العمق، خلاصته: أنه لابد من ورود الحكم على المقسم باعتبار أن المقسم هو القابل للأمرين، إذ أن  التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل العدم والملكة.

 ثم بينا هذا الأمر بأن قصد امتثال الأمر الذي هو معنى القربة من القيود الثانوية كالعلم بالشيء وكالالتفات إليه ، وهذا يستحيل أخذه في الخطاب، باعتباره منتزع من الخطاب، فهو متأخر في الرتبة عن الخطاب، فلا يكون في مرتبة الخطاب، ولذلك لا يمكن تقييد الخطاب به ليكون في عرض الخطاب.
ثم أشكلنا على هذا المبنى بالبيان التالي الذي أوضحه الماتن وفيه دقة، خلاصة رد الماتن على المحقق النائيني: حتى إذا سلمنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الملكة وعدم الملكة، فالحكم الوارد على المقسم كما قال المحقق النائيني، والمراد بالمقسم هو في المقام الماهية، باعتبارها موضوع الحكم، أو فلنقل بتعبير آخر هي المتعلق للحكم مثل أقيموا الصلاة، وحينئذ نوجه السؤال التالي: هذا المقسم والمتعلق إذا لاحظناه بواقعه كما يقول الماتن إذا لاحظناه بنفسه فسوف يكون له معنى من معاني الإطلاق، إما إطلاق بدلي أو شمولي انحلالي، أو مجموعي، فهكذا إذا قال المولى أقم الصلاة، يعني إما آت بأي صلاة من هذه الصلوات، أو أنه شامل وله سريان يشمل كل صلاة صلاة، أو آت بجميع الصلوات على نحو الإطلاق المجموعي، إذا كان ورود الحكم على الماهية بنفسها له هذا المعنى فنقول ونفرع على هذا المطلب التفريع التالي: 

نقول إذا كان ورود الحكم على الماهية يستفاد منه معنى من معاني الإطلاق الثلاثة المتقدمة، فإن كان هذا يفي بالغرض، يعني أن غرض المولى حين إطلاق خطابه هو أحد معاني الإطلاق المتقدمة فبها ونعمت، وإن كان غرض المولى شيئاً آخر بمعنى أنه ليس غرضه أحد معاني الإطلاق التي تقدمت، بل غرضه هو أن هذه الماهية التي ورد عليها الحكم مقصورة، كما يعبر الماتن، ومحصورة ببعض الأفراد، فإذا كانت الماهية مقصورة ومحصورة ببعض الأفراد، فيكون غرضه بعض الأفراد، أنت تقول أيها المحقق النائيني إذا كان غرض الماتن بعض أفراد الماهية، وهي الصلاة المقيدة بقصد القربة، فبما أن قصد القربة من القيود الثانوية فلا يمكن أخذه في مقام الخطاب، نقول لك لا بأس لا يؤخذ في مقام الخطاب، ولكن ليؤخذ بنتيجة التقييد التي ذكرناها فيما تقدم، فالشيء حتى وإن استحال أخذه في مقام الخطاب، ولكن يمكن أن يبين كقيد في عالم التشريع وفي عالم ورود الخطاب، ليس كقيد في عرض وفي رتبة الخطاب ليلزم أحد الإشكالات المتقدمة، يمكن أن يبين بنتيجة التقييد.

قال الماتن: إما بالتقييد صريحاً أو بالتقييد تلويحاً.
نتيجة الكلام ونهاية المطاف أن الشارع عندما يقول أقيموا الصلاة

ويكون (أقيموا) وارداً على الماهية، والماهية لها أحد معنيين:

إما المعنى الأول: وهو الإطلاق بأحد أقسامه.

أو المعنى الثاني: وهو نتيجة التقييد.

فلم يرد التشريع مهملاً، بأن لا يستفاد منه الإطلاق ولا يستفاد منه التقييد بنتيجته، فلا يوجد عندنا شيء مهملاً، ليأتي لنا خطاب ثاني يقيد الخطاب الأول ويقول آت بالخطاب الأول بقصد امتثال أمره.

هذا هو الرد على المحقق النائيني، فلا نحتاج إلى ما أفاده (قدس الله نفسه الزكية) من القول بلابدية متمم الجعل.

فقال الماتن: نحن نوجه لك السؤالين التاليين أيها المحقق النائيني:

السؤال الأول: ماذا تريد من قولك أن الماهية عندما ورد عليها التشريع، فهذه ماهية مهملة، هل تريد من الإهمال أن الخطاب لم يقيد؟ فليكن لم يقيد، ولكن جاءت نتيجة التقييد لتعطينا معنى التقييد، وهذا لا يجعل الخطاب مهملاً، حتى نحتاج إلى متمم الجعل، بل أيضاً ورد بمعنى الخطاب المقيد.

وقال الماتن: هذا لا يجعل عندنا قصوراً في الخطاب في مقام الثبوت، وبالتالي لا نحتاج إلى مبنى متمم الجعل، أو أنك تريد أن تقول معنى ثان وهو أن الحكم لا يشمل جميع الأفراد في مقام التشريع!.

 فيكون قصر الخطاب على بعض الأفراد المقيدة بقصد القربة مسكوت عنه، فالمولى لم يرد الإتيان بالماهية بِإطلاقها بحيث لا تقيدها بقصد القربة، ولم يقل آت بها بقصد القربة!، لأن الخطاب ورد على المقسم وهو الماهية، والماهية بما أنها لا يمكن أن تتقيد بقيد من القيود الثانوية فلا نفهم من ورود الحكم عليها الإطلاق ولا نفهم التقييد، فإذا كان هذا مراد المحقق النائيني نرد عليه:

بأنه قد يقال إن ورود الحكم على الماهية معناه الأولي كما أشار المحقق النائيني: لا يريد المولى ثبوت الحكم على نحو الإطلاق، ولا يفهم من الخطاب قصر الحكم على بعض الأفراد.

 مع التسليم بإن هذه الإرادة بالظهور الأولي مفهومة، لكن هناك ظهور جدي للكلام، فهذا باطن ونريد أن نناقشه في ما وراء السطور، هناك ظهور جدي للكلام، ظهور الخطاب جدياً بنتيجة التقييد يجعل مراد المولى هو ثبوت الحكم لبعض أفراد الماهية بنتيجة التقييد، والخلاصة يقول: إن أراد المحقق النائيني عدم شمول الحكم ولا قصوره، بل يكون مسكوتاً عنه في المورد الذي لا يفي بالغرض، وهو بمثابة الفرد الخارج عن الماهية، كما لو قلت لك: أكرم الإنسان، فتقول الذي مع الإنسان يكون خارجاً عن الإنسان، ولا يصدق عليه، فلو صحب كلباً ككلب أهل الكهف، لا يشمله الخطاب، لأن الخطاب (أكرم الإنسان) فهذا خارج تخصصاً ، لكن هذا الكلام لايفيدنا،لأننا لانريد الأفراد الخارجة عن الماهية تخصصاً، وإنما نريد أن نتمسك بالإطلاق لشمول الأفراد الداخلة تحت الماهية، وانطباق الماهية على جميع أفرادها كما تقدم انطباق قهري، فبمجرد قوله أقم الصلاة فسوف تكون الصلاة شاملة لكل صلاة يؤتى بها، سواءً مقيدة بقصد القربة أو غير مقيدة بها.

إن قلت لماذا لا تناقش المحقق النائيني في المرتكز الذي بنى عليه مبناه، وهو أن العنوان الثانوي لا يمكن تقييد الخطاب به، لاستحالة تقييد الخطاب بالعناوين الثانوية، كالالتفات وكالعلم، فإذا كان قصد القربة من العناوين الثانوية، ولا يمكن تقييد الخطاب به في مرتبة تشريعه، فمعناه إذا استحال التقييد بلحاظ هذا القيد استحال الإطلاق، وبالنتيجة نحتاج إلى متمم الجعل كما قال المحقق النائيني.

يقول الماتن: ومجرد امتناع تعنون الحصة بالقيد في مرتبة ورود الحكم على الماهية، لايمكن أن يقول: آت بالصلاة المقيدة بقصد القربة، لأنه مستحيل حيث فيه إشكال الدور، يقول هذا إنما يمنع من مقسمية الماهية للحصة، بعنوانها المنتزع من القيد، صحيح لو كان يريد أن يقيد كما قلت لسلمنا بهذا الإشكال، ولكننا سلكنا مسلكاً آخر، وقلنا يمكن للمولى أن يصل إلى التقييد بنتيجته،فكيف يرد إلى التقييد بنتيجته؟ مثلما لو قلت لك: أكرم من في الحوزة، فيوجد كثير من الناس في الحوزة غير الطلبة، ولكن من الواضح أني أريد كل طالب من طلبة العلم الموجودين في الحوزة، إن قلت الخطاب مطلق، فأقول لك لا يشملهم، وذلك بالقدر المتيقن في مقام الخطاب، هذا نتيجة التقييد، هنا كذلك.

قال الماتن: إنما يمنع من مقسمية الماهية للحصة بعنوانها المنتزع من القيد، لا من مقسميتها لها بواقعها المستلزم لشمول الإطلاق لها ـ للماهية ـ بالواقع المذكور، أو قصور الخطاب عنها كذلك، بلحاظ الأفراد المرادين بنتيجة التقييد، وبالتالي فالخطاب إما مطلق، فيشمل بعض أنحاء الإطلاق الشمولي أو البدلي أو المجموعي أو المقيد بنتيجة التقييد.

وعندنا إشكال نقضي، إذا أنت أيها المحقق النائيني تقول إن معنى ورود الحكم على الماهية هو أن الماهية لم يلحظ فيها غير حقيقتها، كل قيد آخر غير حقيقة الصلاة لم يلحظ، مثلاً إذا شككنا أن (أقم الصلاة) يشمل الصلاة بالطمأنينة أو حتى الصلاة من دون طمأنينة، لايمكننا أن نتمسك بالإطلاق لنفي قيدية أو شرطية الطمأنينة، لأن ورود الحكم على الماهية دون أن يلحظ معها شيئاً غيرها، بل الماهية بما هي كما يعبرون، هل تقصد هذا المعنى؟ نقول في ردنا عليك أيها المحقق النائيني: هذا خلاف ما ذهب إليه العلماء في تمسكهم بإطلاقات الخطابات الشرعية والعرفية، إذ أن العلماء يقولون: إذا ورد خطاب من المولى، وكان المولى ممن يصح في حقه الغفلة، مثل الموالي العرفيين، فقال لنا المولى في الخارج هكذا: يا فلان قم بالشيء الكذائي، اشتر سيارة، وكنت أشك في أن مراده بالسيارة قديمة أو جديدة، فلا يمكنني أن أتمسك بإطلاق خطابه، لأنه قد يكون قد غفل عن هذا القيد، والحكم ورد على الماهية بما هي هي، كما نعبر، وبما أنه قد غفل عنه، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لشراء أي سيارة، فلابد أن نستوضح من المولى في مرتبة متأخرة، عما يريده من قوله: اشتر سيارة، فنقول له: هل تريد بالسيارة  الجديدة أو القديمة، فكل قيد نشك فيه لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، بناءً على قولك، سواء هذا كلامك سوف يشمل القيود الأولية والقيود الثانوية، بينما العلماء لا يقولون بذلك.

ولكن هذا الإشكال لا يرد على المحقق النائيني، حتى وإن قال المحقق النائيني إن الحكم في المقام الأولي ورد على الماهية بما هي مقسم، فهو أوضح في نهاية الكلام، حيث قال: لا يشمل القيود الثانوية فحسب، وإلا المقسم تندرج فيه القيود الأولية، وبالتالي يمكننا التمسك بالخطاب ولا يرد عليه أن كلامك يعطي معنى أنه يستحيل التمسك بالإطلاق لنفي القيود الأولية أيضاً، فكلامه لا يشير إلى هذا، وإنما فقط ينفي القيود الثانوية ليس إلا، ولذلك لا يرد عليه إشكال الماتن.

نقرأ  إشكال الماتن: ولولا ذلك أيها المحقق النائيني لزم الإهمال بالإضافة إلى ما يفي بالغرض، وهو الواجد للقيد أيضاً، يعني للقيد الأولي، مثل الطمأنينة، لأنه يشارك ما لا يفي بالغرض في عدم مقسمية الماهية له بعنوانه المنتزع من القيد في مرتبة ورود الحكم على الماهية، ومعناه ولازمه لغوية الجعل فيصير جعل المولى لا معنى له، فلو قال لنا: اشتر سيارة، لا يكون له معنى، لأنه لا نستفيد منه شيئاً، كلما شككنا في قيد لا نقدر أن نتمسك بالإطلاق لنفيه، ولكن قلنا كلام النائيني لا يحمل على هذا المعنى.

الخطاب بلحاظ القيود الأولية يمكن التمسك بالإطلاق لنفيها، والكلام فقط في القيود الثانوية التي يستحيل أخذها في مقام الخطاب.

قال الماتن: كلام المحقق النائيني(يرحمه الله) محل خدشة وإشكال، فإن ورود الحكم على المقسم لا يثبت ما أفاده من كون استحالة التقييد تعني عدم جواز التمسك بالإطلاق لاستحالته، لأنه لا يستحيل إذ أنه نتمكن من الوصول إلى الإطلاق بنتيجة التقييد.

ثم يضيف الماتن تتمة وخلاصتها: 
ذكرنا في بدء البحث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ذهب العلماء إلى أنه أحد معاني ثلاثة:

الأول: هو تقابل السلب والإيجاب.

الثاني: هو تقابل الملكة وعدمها.

الثالث: هو تقابل الضدين، كالسواد والبياض.
الأمر سهل، وذلك أننا بالنسبة للمعنيين الآخرين، فإذا قلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس بمعنى تقابل السلب والإيجاب، فتقابل الملكة وعدمها في النتيجة كتقابل الضدين، فنفس الكلام الذي أوردناه بحذافيره وبشراشره بكل  أجزائه يجري بناءً  على القول بأن التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل الضدين، وليس بمعنى تقابل السلب والإيجاب.

قال الماتن: ثم إن ما ذكرنا كما يجري بناءً على أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في موضوع قابل للتقييد، وأن التقابل بينهما من أقسام تقابل العدم والملكة كما هو الظاهر، كذلك يجري بناءً على أن الإطلاق عبارة عن لحاظ سريان الحكم لتمام أفراد الماهية، وأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الضدين، فنفس كلامنا السابق يجري فيه، فإذا قلنا إن الحكم ورد على الماهية، والماهية باللحاظ الأولي إما أن تنطبق على أفرادها انطباقاً قهرياً، وهذا يفيد الشمول بأحد المعاني الثلاثة، إما الشمول البدلي، أو الشمول الاستغراقي،أو الشمول المجموعي، وإذا كان المولى لا يريد أحد هذه المعاني واستحال التقييد في مرتبة الخطاب، فسوف يتوصل إلى مراده بنتيجة التقييد، هذا على المبنيين: إما على المبنى الأول، وهو واضح، وعلى هذا المبنى الثاني أختك مثلك، يعني بالنتيجة.
هذا كلام الماتن يقول نفس النتيجة، الذي نتوصل إليه في ردنا على كلام المحقق النائيني يصلح أن يكون بياناً تاماً على المبنيين: 

المبنى الذي ذهب إليه المحقق النائيني من أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.

أو المبنى الذي ذهب إليه بعض تلامذته من أن التقابل بينهما تقابل الضدين.

كيف؟ 

قال الماتن: إذا لايراد على المبنى المذكور بلحاظ السريان لتمام أفراد الماهية، مبنى تقابل الضدين، لحاظ السريان إليها بعناوينها المنتزعة من كل قيد يفرض فيها بنحو يستلزم السريان في مورد كل قيد لحاظه في مقام جعل الحكم، كي يمتنع السريان في مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل، هذا لا نريده، لا نقول إن المولى في مقام التشريع عندما يقول (أقم الصلاة)، بما أن قصد القربة لا يشمله أقم الصلاة ، فلا يمكن سريان (أقم الصلاة) لكل صلاة، حتى وإن أريدت صلاة بقصد القربة، فهذا المعنى لا نريده وإنما نريد بالسريان هو السريان بلحاظ واقع الصلاة، فنحن لا نلحظ ذلك القيد الثانوي في مقام التشريع، لكن نلحظ أن كل صلاة يشملها (أقم الصلاة) بواقعها، حتى وإن كان المولى في مقام التشريع لا يلحظ قصد القربة، وليس معنى استحالة أخذ قصد القربة أن (أقم الصلاة) لا يشمل كل صلاة، فحتى وإن استحال توجه المولى للقيود الثانوية لكن (اقم الصلاة) بواقعيتها تشمل كل صلاة، سواءً أخذ فيها قصد القربة أو لم يؤخذ.

قال الماتن: إذ لا يراد على المبنى المذكور بلحاظ السريان لتمام أفراد الماهية بعناوينها المنتزعة من كمل قيد يفرض فيها بنحو يستلزم السريان في مورد كل قيد، لحاظه في مقام جعل الحكم فقط.

أما القيود الثانوية التي لا يمكن لحاظها في مقام جعل الحكم فلا يشملها (أقم الصلاة) كي يمتنع السريان في مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل، بل المراد هو لحاظ السريان إلى الأفراد بواقعها المقارن، الصلاة هذه تقارن أي صلاة، صلاة مع قصد القربة، صلاة دون قصد القربة، لأي عنوان يفرض، من دون لحاظ العنوان، ولذا لا إشكال، كما يقول العلماء من الأصوليين: إننا إذا شككنا في قيد من القيود، هناك مولى عرفي، وأمرنا بأمر، قال لنا: أكرم طلبة العلم، وشككنا أن هذا طلبة العلم يريد بهم الطلبة الفضلاء أو كل طالب علم، هو غافل، لأنه قدم مبلغاً بسيطاً يفي فقط بإكرام طلبة العلم الذين لديهم فضيلة علمية، ولكن لا نعرف أن غرضه ومراده هو إكرام طلبة العلم الفضلاء، أو الخطاب يشمل جميع طلبة العلم، الغفلة واردة في حقه قلنا، فهل يمكننا التمسك بإطلاق خطابه لشمول (أكرم طلبة العلم) لكل طالب علم، يمكننا أو لا؟

يقول العلماء بأجمعهم نتمكن من ذلك، لأنه وإن كان ثابتاً في حقه الغفلة، لكن ديدن العقلاء في خطاباتهم هو أنه مادام يمكن الإطلاق فالتمسك بالإطلاق هو الذي يستند إليه العرف في محاوراته وخطاباته وإطلاقاته وظواهر المراد من ألفاظه.

 وهذا دليل على أنه لا يراد بصدور الحكم على المقسم، على الماهية، لا يراد فقط القيود التي يتوجه إليها المولى في مقام الخطاب، بل يراد أنه إن كانت الحصة تقارن جميع القيود التي نشك في أخذها من قبل المولى، فسوف يمكننا التمسك بالإطلاق لنفيها حتى وإن فرض في حق المولى الغفلة عنها. 
قال الماتن: بل المراد لحاظ السريان إلى الأفراد بواقعها المقارن لأي عنوان يفرض، من دون لحاظ ذلك العنوان، ولذا لا إشكال في بناء الأصوليين على الإطلاق، بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها، ولكن يعلم بأن هذا الذي قال أكرم طلبة العلم كان غافلاً، غفلة المتكلم عنها حين الخطاب والجعل، لو أمكن في حقه الغفلة، لأن المولى الحقيقي وهو الله لا يغفل، ومرة مولى من العرف، ولا يعتبر في التعميم والتمسك بالإطلاق بلحاظ كل قيد لا يعتبر إحراز التفات المتكلم إلى ذلك القيد عند الإطلاق وتعميمه بالإضافة إلى التفاته، فإذا لم يكن ملتفتاً فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لم يقل أحد من الأصوليين ذلك، فهذا دليل على أن التمسك بالإطلاق لأن نتمكن منه حتى في الموارد التي نعلم بأن الذي أصدر الأمر كان ملتفتاً أو نحتمل التفاته.

وبالجملة لا ينبغي التأمل في امتناع الإهمال في عالم الثبوت، فلابد أن يكون عندنا إما أطلاق 
أو تقييد بنتيجة التقييد، طبعاً لو سلمنا الاستحالة.

بل لابد من كون الحكم الوارد على الماهية مجعولاً واقعاً بنحو الإطلاق أو التقييد، بهذا المعنى، بمعنى قصوره عن بعض الحصص في عالم الواقع بنتيجة التقييد، وإن لم تلحظ هذه بعناوينها المنتزعة من بعض القيود، فهو لم يلاحظ قصد القربة في مقام التشريع، لكنه لا يريد إلا الإتيان بالصلاة بقصد القربة.

إن قلت: قصد القربة ممتنع الالتفات إليه، فكيف يكون قد أخذ في مقام التشريع؟

قلنا: صحيح ممتنع ولكنه أخذ بنتيجة التقييد.

بمعنى قصوره عن بعض الحصص ولو بنتيجة التقييد، وإن لم تلحظ هذه الماهية بالنسبة إلى هذه العناوين المنتزعة من بعض القيود، لامتناع لحاظ الماهية في مرتبة الجعل بالنسبة إلى القيود الثانوية، فهذه القيود لم تلحظ ولكن نتوصل إليها بنتيجة التقييد كما قال.

إذاً طردنا إشكال المحقق النائيني وأثبتنا أنه حتى وإن استحال الإطلاق لكن يمكننا التمسك بقصد القربة كنتيجة للتقييد، ولا نقول كما قال المحقق النائيني: إن استحال الإطلاق معناه استحالة التقييد وبالتالي لايمكننا التمسك بإطلاق الخطابات، بل لا إهمال في مقام التشريع، فالخطاب إما مطلق أو مقيد، والحكم وإن ورد على الماهية بما هي مقسم، لكن الماهية التي يمكن أن تقارن بعض الحصص المرادة للمولى في مقام تشريعه.

الإشكال الثاني:
إذا استحال التقييد في مقام الثبوت فلا يمكن التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات لماذا؟ لعدم وجود ظهور للخطاب لنتمسك بإطلاق الخطاب، فيصير الخطاب ليس له ظهور، فيصبح مجملاً.

الآن نريد أن نرد هذا المبنى ونبين أن استحالة التقييد ثبوتاً لا تعني إجمال الخطاب في مقام الإثبات.

قال الماتن: وأما المبنى الثاني فعمدة الوجه فيه، أن ظهور المطلق في الإطلاق إنما يتم بمقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة: كون عدم التقييد مع دخله في الغرض منافياً للحكمة، يعني الإطلاق، فإذا كان المولى يريد الإطلاق لا يريد التقييد، وإنما يتم بمقدمة التي منها كون عدم التقييد مع دخله في الغرض منافياً للحكمة، لأنه بعد فرض كون المتكلم في مقام البيان الذي يستتبع العمل، فإذا سمعت خطاباً فسوف تسير على ضوئه، يلزم المولى تمام ما هو الدخيل في مراده، ليقع العلم لتبعاً لما يريده المولى، حتى يحقق غرض المولى، هذا متى يتم؟ يتم في مورد كون التقييد ممكناً في عالم الثبوت، ولكن إذا كان مستحيلاً في عالم الثبوت فلا نستطيع  أن نتمسك بالإطلاق في عالم الإثبات لكونه لا ظهور للخطاب إثباتاً، حتى إذا قلنا أنه غير  ممتنع ولكن ليس له ظهور، والشيء الذي ليس له ظهور يصبح مجملاً.
قال الماتن: وهذا إنما يتم إذا كان التقييد ممكناً في نفسه، إذ لو كان ممتنعاً كما في المقام فرضنا إن تقييد الخطاب بقصد القربة ممتنع، فلا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفي قيدية القربة، إذ لو كان ممتنعاً لايكون الإخلال به مع دخله في الغرض منافياً للحكمة، فلا يكون عدم ذكره كاشفاً عن عدم إرادته، ليكون للكلام ظهور، حتى نتمسك بالظهور، ونقول الخطاب وإن استحال التقييد في مقام الخطاب، لكن يمكن التمسك بالإطلاق لأن الكلام ظاهر في الإطلاق، نقول لا، الكلام مجمل، ليس له إطلاق.
هذا الإشكال يمكن  طرده ورده كما سوف يأتي.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
